
    ملتقـى الأبحر

    @ 44 @ على إتلاف مال مسلم بأحدهما رخص له والضمان على المكره أو على قتله أو قطع

عضوه لا يرخص فإن فعل فالقصاص على المكره فقط وعند أبي يوسف لا قصاص على
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